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  51:المادة 
  ة الوارداتحرئيس مصل تعميم

  27/7/1970: تاريخ       2ص/1927:  رقم 
  

  .شروط الترخيص باجراء المعاملات العقارية في حالة تقسيط الرسوم: الموضوع  
  . المعدلتان من قانون رسم الانتقال51 و46 ـ المادتان 1: المـرجع  
  .19/6/1969لمالية بتاريخ  الصادر عن معالي وزير ا1247 ـ التعميم رقم 2       

  
 المنوه عنها بحظر اجراء اية معاملة متعلقة بتركة او بحقوق آلت الى أصحابها دون عـوض الا                  51قضت المادة     

الا "ثم أضافت ان هذا الترخيص لا يعطـى         . بعد استحصال أصحاب العلاقة على ترخيص خاص بذلك من الدوائر المالية          
  ".حدها الاقصى وفقاً لاحكام هذا المرسوم الاشتراعيبعد دفع الرسوم او تأمين ضعفي 

وبما ان بعض الموظفين المعنيين بشؤون رسم الانتقال قد استفسروا عما إذا كان المقصود بالرسوم الواجب دفعها                   
  .مسبقاً هو كامل الرسوم المترتبة ام القسم المعجل منها فقط عند التقسيط

 المعدلتين من قانون رسم الانتقال ان المقـصود هـو كامـل             51 و 46دتين  وبما انه يتبين بوضوح من أحكام الما        
  .الرسوم المترتبة وليس القسم المعجل منها

باجراء اية معاملة على اموال او حقوق آلـت إلـى أصـحابها دون              لذلك، ارجو عدم اعطاء الترخيص المطلوب         
  :عوض الا بعد التثبت من أحد الامرين التاليين

 .ة قد سددوا كامل رسوم الانتقال المترتبة عليهم، وليس القسم المعجل منها فقطان اصحاب العلاق .1

ان ضعفي الحد الاقصى لمجموع الرسوم المترتبة على أصحاب العلاقة مؤمنان ومضمونان باية أموال أو حقوق                 .2
 .أخرى شرط ان يكون محظورا اجراء اية معاملة بشأنها الا بترخيص خاص جديد

  


